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:الملخص
٢٠١٤لعام٢٧رقمالإداريالقضاءقانونضوءفيالأردنيالإداريالقضاء

))والمأمــولالواقع((
المرحلةعلىالتركیزمعالأردنيالإداريالقضاءتطورمراحلالدراسةھذهتناولت
الإصلاحاتأثرعلىصدرالذي٢٠١٤لسنة٢٧رقمقانونھبصدوروالمتمثلةالأخیرة

ھذاحققفھل.  العربيالربیعبفترةیسمىماخلالتمتالتيوالتشریعیةالدستوریة
ھذهكانتذلكعلىوللأجابةالأردني؟الأداريالقضاءفيالكاملةالأزدواجیةالقانون
.الدراسة
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Abstract

Jordanian Administrative Judiciary in light of Administrative

Judicial law No.٢٧ of ٢٠١٤:

((Actuality and expected))

This study deals with the evolution stages of Jordanian

administrative judiciary, with a focus on the last stage under the

law No.٢٧ of ٢٠١٤, which was issued on the impact of legislative

and constitutional reforms that took place during the so called

Arab-Spring period. So the question is, has this law represented a

duplication of Jordanian administrative judiciary. This study is an

attempt to answer this question.
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الإداريالقضاءقانونضوءفيالأردنيالإداريالقضاء
٢٠١٤لعام٢٧رقم

))والمأمــولالواقع((
:المقدمة

بعدوخاصةالأفرادإتجاهالإدارةبھاتتمتعالتيوالمتنوعةالمتعددةللامتیازاتنتیجة
علىقضائیةالالرقابةتقررتكافةالحیاةنواحيفيالتدخلیةبالدولةیسمىماظھور
الإدارةتعسفإحتمالیةمنالعامةوحریاتھمالأفرادلحقوقحمایةالإدارة،أعمال

دولةإلىًوصولاالدیمقراطیةمؤشراتمنًواضحاًمؤشرااعتبرتحیثاتجاھھم،
.سواءحدٍعلىالقانونإلىوالمحكومالحاكمیخضعبھاوالتيوالمؤسساتالقانون

الرقابةتمارسوفیھ١الواحدالقضاءأسلوبأسلوبین،إلىالرقابةھذهتنوعتوقد
كافةفيبالنظریختصالذيالعاديالقضاءھيواحدةقضائیةجھةالإدارةأعمالعلى

بوجودویتمیزالمزدوجالقضاءوأسلوب.  إداریةأومدنیةكانتسواءالنزاعات
ویختصالعاديالقضاءجھةوھيالبعضبعضھماعنمنفصلتینقضاءتینجھتین
النزاعاتفيبالنظروتختصالإداريالقضاءوجھةالمدنیة،النزاعاتفيبالنظر

بمظھروأعمالھانشاطاتھافيتظھرعندماوالأفرادالإدارةبینتحدثالتيالإداریة
المرحلةبدأتحیثمراحل،بعدةالأردنيالإداريالقضاءمرولقدالعامة،السلطة
الثانیةوالمرحلة،١٩٥٢لعام٢٦رقمالنظامیةالمحاكمتشكیلنقانوبصدورالأولى

الثالثةوالمرحلة،١٩٨٩لعام١١رقمالعلیاالعدللمحكمةالمؤقتالقانونبصدور
المرحلةًوأخیرا،١٩٩٢لعام١٢رقمالعلیاالعدللمحكمةالدائمالقانونبصدوربدأت

ًبناءجاءوالذي،٢٠١٤لعام٢٧رقمنالقانوبصدوربدأتوالتيوالحالیةالرابعة
العربيبالربیعمایسمىفترةخلالتمتالتيوالتشریعیةالدستوریةالإصلاحاتعلى
.٢٠١١عامالمنطقةأجتاحتالتي

ّاء الموحد والتي درج معظم الفقھاء ًیفضل الباحث استخدام مصطلح القضاء الواحد بدلا من القض١
.على استخدامھ فھو أقرب إلى المعنى المقصود
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خلالالأردنيالإداريالقضائيالنظامطبیعةعلىالوقوفإلىالدراسةھذهھدفتوقد
المتمثلةالحالیةالمرحلةظلفيصوصالخوجھوعلىالذكر،آنفةالمراحلھذه

ًنظاماأمًواحداًقضائیاًنظاماإعتبارهبالإمكانكانإذافیماالأخیرقانونھبصدور

بمعنى.  المزدوجالقضاءعلیھایقومالتيالأسسكافةعلىیشتملًمزدوجاًقضائیا
المزدوجالقضائيالنظامذاتالدولمصاففيالأردنالقانونھذاوضعھلآخر

الإصلاحاتمنالمزیدإلىوبحاجةالنواقصبعضتعتریھمازالتأم،ومصركفرنسا
مباحثثلاثةإلىالدراسةھذهبتقسیمالباحثسیقومذلكإلىوللوصولالتشریعیة؟

ثمومنالمزدوج،الإداريالقضاءمظاھرلبیانمنھاالأولالمبحثیخصصرئیسة،
والتيبھاّمرالتيالمراحلخلالالأردنيالقضائيالنظامطبیعةمعالجةإلىالانتقال

فيخلالھاالأردنيالإداريالقضاءتطورمدىعلىللوقوفوذلكإلیھاالإشارةتمت
قانونھصدوربعدالأردنيالإداريالقضائيالنظامطبیعةدراسةًوأخیراالثاني،المبحث
المبحثفيماعلیھومالھلبیان) ٢٠١٤لسنة٢٧رقمالإداريالقضاءقانون( الأخیر
والمقارن،التحلیليالوصفيالمنھجعلىالدراسةھذهفيالباحثسیعتمدو.  الثالث
النصوصكافةوتحلیلالأردنيالقضاءبھاّمرالتيالمراحلتوضیحخلالمنوذلك
ھذهبعنوانصلةلھاالتيالأردنيالإداريالقضاءإنشاءقوانینتضمنتھاالتي

.الدراسة
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الأولالمبحث

المــزدوجالإداريالقضــاءمظــاهر

منلابدوالتيوالأسسالمظاھرمنمجموعةعلىالمزدوجالقضائيالنظامیقوم
الأسسھذهًمزدوجا،ًقضائیاًنظاماإعتبارهأساسھاعلىیمكننظامأيفيتوافرھا

الكفاءةًوأخیراالإداريالقضاءقلالاستثممتخصصة،إداریةمحاكموجودفيتتمثل
تعرضالتيالنزاعاتفيللفصلالإداريالقضاءیتولونالذینالقضاةلدىالفنیة
.علیھم

:التالیةالثلاثةالمطالبخلالمنوالأسسالمظاھرھذهبتوضیحالباحثیقوموسوف





متخصصةإداریةمحاكموجودالقضاءلازدواجیةھمةوالمالأساسیةالمعاییرمن
العادي،القضاءفيأسوةالتقاضيفيًتدرجاذلكیصاحبالإداري،النزاعفيبالنظر
محاكمتعلوھاالدولة،أقالیممعظمفيومنتشرةأولىدرجةمحاكموجودمنفلابد

.استئنافیة
الفرنسيالدولةكمجلسة،المدنیالمحكمةعنمستقلةعلیامحكمةبمثابةوأخرى

یعرضأنمنالمتقاضيتمكینأجلمنوذلك.  مصرفيالعلیاالإداریةوالمحكمة
ضدهالصادرالحكمعلىالطعنمنتمكینھأجلمنوكذلكمحكمة،منأكثرعلىنزاعھ

قدتكونقدماتداركأجلمنأصدرتھالتيالمحكمةمندرجةأعلىمحكمةأمام
وھذاالقانون،حكمتطبیقأوالوقائعحصرفيسواءدرجةأولةمحكمفیھأخطأت
القضاء،طریقعنحقھلحمایةالمتاحةالوسائلكافةبإستننفاذللمتقاضيیسمح
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الحقیقةعنوانھوحقھفيالصادرالحكمھذابأنًمقراالنفسمطمئنویجعلھ
١.والعدالة

حقوھي–وسریعةلةعادمحاكمةإلىالوصولأجلومنسبق،لماوإضافة
ذلكیستتبعمماالدول،أقالیمكافةتشملبحیثالمحاكمھذهتعددمنلابد–للمتقاضي

منالسفروتكلفةومخاطرمعاناةمنتریحھمبحیثالمتقاضینإقامةأماكنمنقربھا
٢.إلیھاالوصولأجل

والفرنسيقلیمالأداخلمنھا) ٢٦(إداریة،محكمة) ٣٣(تشكیلتمفرنسافيًفمثلا
المنازعاتفيللنظرالعامالقاضيوأصبحتالفرنسیة،المستعمراتفيمنھا) ٧(

محاكمخمستشكیلتمكما،٣/٦/١٩٥٣فيالصادرالمرسومبموجبالإداریة
وذلك) ونانتنانسي،بوردوا،لیون،،باریس(المدنمنكلفيموزعةللاستئناف

فيللنظرتمییزكقاضيالفرنسيالدولةومجلسریة،الإداالمحاكمقراراتفيللنظر
٣.للاستئنافالإداریةالمحاكمقراراتتمییزطلبات

فيالإداريالقضاءأمامأكیدةضمانةحقققدالفرنسيّالمشرعأنالباحثیرىوبذلك
أقالیممعظمفيوالاستئنافیةالإداریةالمحاكمتعددأنإلىإضافةدرجات،علىالتقاضي

أمامالقضایاتراكمبعدموذلكّوفعالة،سریعةإداریةعدالةیحققالفرنسیةلدولةا
الإداریةالمنازعةطبیعةمعیتلاءمماوھذاأنواعھا،إختلافعلىالإداریةالمحاكم

منھاالصادرالحكمفقدوإلافیھا،الفصلفيالسرعةالأحوالأغلبفيتتطلبوالتي
.الإلغاءدعاوىعلىكبیركلبشینطبقماوھذاقیمتھ،

ص –٢٠٠٨عبدالناصر علي عثمان حسین، استقلال القضاء الإداري، دار الكتب القانونیة، . د١
٤٩١.

.٤٥١عبد الناصر علي عثمان حسین، المرجع السابق، ص. د٢
، ٢٠١٢داري، الكتاب الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، مصلح ممدوح الصرایرة، القانون الإ.د

٥٦.٣ص–٥٥ص
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یكونأنالإداریةللمحاكمبالنسبةالمصريالدولةمجلسقانونقررفقدمصر،فيأما
محاكمإنشاءللمجلسأجاز١القانونأنإلاوالإسكندریة،القاھرةمحافظتيفيمقرھا
یدالعدبإصدارقاموبالفعلالمجلس،رئیسمنبقرارالأخرىالمحافظاتفھيإداریة

وكذلكالأخرى،بالمحافظاتإداریةمحاكمعدةإنشاءبمقتضاھاتمالقراراتمن
٢القانونأنإلاالقاھرة،ومقرھاوحیدةمحكمةفھيالإداريالقضاءلمحكمةبالنسبة

المحافظاتمنالعدیدفيالمحكمةلھذهدوائرإنشاءمنھوبقرارالمجلسالرئیسأجاز
.القاھرةمدینةومقرھاالعلیاالإداریةالمحكمةاكھنذلكجانبوإلىالمصریة،

العاديالقضاءینبینالتنظیمھذاظلفي٣الاختصاصعلىتنازعوجودإحتمالیةومع
ھذاوأنیطفرنسا،فيالتنازعھذالحلالفرنسیةالتنازعمحكمةانشاءتموالإداري

.العلیاالدستوریةللمحكمةمصرفيًمؤخراالاختصاص

یكون مقار المحاكم ((١٩٧٢لسنة ٤٧من قانون مجلس الدولة المصري رقم ) ٥(نصت المادة ١
، ویجوز إنشاء محاكم إداریة في المحافظات الأخرى بقرار من ......الإداریة في القاھرة والإسكندریة

.))....رئیس المجلس
یكون مقر (( على أن ١٩٧٢لسنة ٤٧من قانون مجلس الدولة المصري رقم ) ٤(نصت المادة٢

ویجوز .... ویكون مقر محكمة القضاء الإداري مدینة القاھرة..... المحكمة الإداریة العلیا في القاھرة،
.))..بقرار من رئیس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى

ویتحقق ذلك عندما یعرض نزاع معین على القضاء : ًأولا التنازع الإیجابي: ومن صور ھذا التنازع٧
العادي ویتمسك باختصاصھ بالنظر في ھذا النزاع، إلا أن جھة الإدارة تدفع بعدم اختصاص ھذا 

تنظر القضاء، والقضاء الإداري ھو المختص، وذلك من خلال المحافظ الذي تقع المحكمة التي
الموضوع لأول مرة في محافظتھ، فإذا رفضت ھذه المحكمة الدفع، عندئذٍ یجوز للإدارة أن تلجأ إلى 
محكمة التنازع للفصل فیھ، لذلك فھذا النوع من التنازع في فرنسا یعمل من ناحیة واحدة، فھو لمنع 

كمة الإداریة من الفصل في المحكمة القضائیة العادیة من الفصل في القضیة الإداریة ولكن لایمنع المح
قضیة تختص بھا المحماكم القضائیة العادیة، لذلك فھذا النوع من التنازع في فرنسا مقرر لحمایة 
الإدارة لا لحمایة القضاء الإداري، أما في مصر فھذا النوع من التنازع یتحقق عندما تتمسك جھة 

دھا یكون لكل ذي مصلحة الدفع أمام القضاء الإداري والعادي بالنظر بدعوى في موضوع واحد، عن
ویتحقق ذلك : التنازع السلبي: ًثانیا. المحكمة الدستوریة بطلب تعیین الجھة المختصة بنظر الدعوى

عندما تمتنع جھتا القضاء العادي والإداري عن النظر في ذات النزاع بسبب عدم الاختصاص، حیث 
ًلأخرى، ویتحقق ھذا التنازع عندما یكون قائما تدعي كل جھة أن ھذا النزاع ھو من اختصاص الجھة ا

ًبین ذات الخصوم بذات الصفة استنادا إلى نفس السبب، وان تكون الطلبات المطروحة على جھتي 
القضاء واحده، عندھا یثار النزاع أمام محكمة التنازع حتى لا نكون امام حالة من حالات انكار 

ذه الصورة عندما تصدر كل من جھتي القضاء العادي وتتحقق ھ: تعارض الاحكامً:ثالثا. العدالة
ًوالإداري احكاما قضائیة متناقضة في نفس الموضوع، الأمر الذي یؤدي في النھایة إلى انكار العدالة، 
ّعندھا أجاز المشرع لكل ذي مصحة خلال شھرین من صدور الحكم الأخیر، ان یرفع الأمر إلى محكمة 

، بحیث ینظر في الحكمین وتقر بحكم واحد في مواجھة كافة التنازع لتفصل في الأمر برمتھ



-١٦٦٥-





الدستورالدساتیرھذهومنالسلطاتبینالفصلبمبدأالعالمیةالدساتیرمعظمتأخذ
بحیثالوظائففصلأوالتخصصفكرة: ھمافكرتینإلىالمبدأھذاویتحلل١.الأردني
ةوفكرالأخرى،السلطاتوظائفعنوبمعزلمحددةوظیفةسلطةكلتمارس

قبلمنتدخلأدنىدوننشاطھاممارسةفيمستقلةسلطةكلتكونأنأيالاستقلال،
یجبالوظائففصلفكرةمعمتوافقةالقضاءازدواجیةتكونوحتىالأخرى،السلطات

عنكافیةبصورةومستقلةًحقیقیاًقضاءبوصفھامنظمةالإداریةالمحاكمتكونأن
الرقابةأنواعأفضلمنھيالإدارةأعمالعلىالقضائیةفالرقابةلھذا. ٢نفسھاالإدارة
السلطاتمنغیرھاعنالاستقلالتمامالمستقلةالقضائیةالسلطةقبلمنتتمكونھا

القضاءبازدواجیةتأخذالتيالدولفيإلابحثھلایمكنالاستقلالیةوموضوعالأخرى،
القضاءبھاینظرالإدارةوبینبینھموأالأفرادبینتُثارالتيالمنازعاتأناعتبارعلى

ًمزدوجاًقضائیاًنظاماأمامنكونوحتىالواحد،القضائيالنظامذاتالدولفيالعادي

المحاكممنغیرھاعنًكاملاًاستقلالامستقلةالإداریةالمحاكمتكونأنمنفلابد
نجنبأنأردنامااإذالعاملةالإدارةعنمستقلةكذلكتكونوأن٣ً.ووظیفیاًعضویا
مناستقلالیعنيالعضويوالاستقلالالوقت،نفسفيوالحكمالخصمشبھةالإدارة

الوظیفيالاستقلالأماالقضائیة،الوظیفةیتولونالذینعنالإداریةبالوظیفةیقوم
ھذاوعلى.  الإداريبالقضاءالمتعلقةالوظائفعنالإدارةوظائفانفصالیعنيفإنھ

أنالإداريللقضاءلایمكنكماالإداریةبالمنازعاتتغطيأنللإدارةیمكنفلاالأساس

٥٨سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي،ص.انظر د٣)). الخصوم
٣٨٥،ص٢٠٠٧محمد رفعت عبدالوھاب، القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة،.د. ومابعدھا
.ومابعدھا

٢٠١١.١وتعدیلاتھ الأخیرة لعام ١٩٥٢الدستور الأردني لعام من ) ٢٥،٢٦،٢٧(أنظر المواد 
عمر عبدالرحمن البوریني، بحث بعنوان القضاء الأداري الأردني والمحاكمة العادلة، مجلة .د٢

.٤٨، ص٢٠٠٧، العدد الثاني٢٣جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
٤٩.٣ابق، صعمر عبدالرحمن البوریني، المرجع الس.د
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كذلكالأوامر،بعضلھایوجھأوالإدارة،شؤونفيویتدخلالإداریةالوظیفةیمارس
لھمتكفللقضائھاجدیةضماناتعلىیحتويالإداریةللمحاكمالأساسيالقانونفإن

مجلسأنمنالرغموعلىقضائھم،فيوالتدخلعلیھمالتأثیرعدموتضمنالاستقلال
العمليالواقعانإلاالإدارة،عنلاستقلالھتامةضماناتعلىلایحتويالفرنسيالدولة

منقدربأكبریتمتعالمجلسأصبحبحیثنقص،منالتشریعفيمااكملقد
١.الاستقلال

.٤٠سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص.د١
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بعلاقةالمتصلةتلكأھمھاالتشریعاتمنالعدیدصدرتالفرنسیة،الثورةنجاحبعد
المدنیةالمحاكممنعإلىالتشریعاتتلكھدفتوقدالإداریة،بالسلطةالقضائیةالسلطة
حیث.  الإداریةالسلطةعلىالھیمنةمنالوقتذلكفيبالبرلماناتتعرفكانتوالتي

الأوامرإصدارإلىتعدتھابلالإدارةأعمالعلىبالرقابةتكتفيماناتالبرلھذهتكنلم
بینالفصلمبدأمعمایتعارضوھذااتباعھا،الواجبللقراراتوتوجیھھالھا

.السلطات
عشرةالثالثةالمادةحظرتحیث٢٤/٨/١٧٩٠-١٦رقمالقانونصدرذلكعلىًوبناء

الإداریة،الھیئاتلأعمالالوسائلمنیلةوسبأيالتعرضالقضائیةالسلطةعلىمنھ
الثورةرجاللتبنينتیجةذللكوجاءالعظمى،الخیانةلجریمةمرتكبةاعتبرتوالا

یحملھاالتيالسیئةالذكریاتبسببالسلطاتبینوالجامدالمطلقالفصلمبدأالفرنسیة
نفسھاالإدارةأخذتوبذلك.  السابقالملكيالعھدفيالبرلماناتھذهعنالثورةرجال
بمرحلةالمرحلةھذهسمیتوقدالأفرادوبینبینھاتثورالتيالنزاعاتفيتنظر

١.القاضیةالإدارة

أنإلاالإداریة،النزاعاتفيللنظرالفرنسيالدولةمجلسإنشاءتمآخرتطوروفي
رئیسعلھایصادقأنمنلابدبلنھائیة،تكنلمالمرحلةظلفيالمجلساحكام
.ّالمقیدالقضاءبمرحلةالمرحلةھذهسُمیتلذلكالدولة

منجعلوالذي،٢٤/٥/١٩٧٢بتاریخالقانونصدرأنإلىذلكعلىالحالواستمر
ذلكخلالومنالإداریةللمنازعاتالحقیقيالإداريالقاضيالفرنسيالدولةمجلس

عالیةدرجةعلىقضاةإلىیحتاجالإداریةالمنازعاتفيالنظرأنالمجلسھذاوجد

.٥٣ص–٥٢مصلح ممدوح الصرایرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، المرجع السابق، ص .د١
، ٢٠٠٣ریة عبدالغني بسیوني عبدالله، النظریة العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف الإسكند. د

.ومابعدھا٤٦ص
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القانونقواعدعنالإداريالقانونقواعدلاختلافًنظراوالتخصصالكفاءةمن
النزاعأطرافحیثمنالمدنيوالنزاعالإداريالنزاعبینًاختلافایتبعھالمدني،
بأنالآخر،الطرفاتجاهامتیازاتمنالإدارةتملكھفیماوذلكبینھمالمساواةوانعدام
الذيالأمرالإداري،القانونقواعدتقنینلعدمإضافة.  الأقوىالطرفمنھاجعلت
القانونموضوعاتفيوالتخصصعالیةفنیةكفاءةالإداريالقاضيمنیتطلب

للقاضيالتطبیقيالقاضيمقابلالإنشائيالقاضيعلیھیطلقالبعضجعلمماالإداري،
علىاحكامھفيالمدنيالقاضيأنالفرنسيةالدولمجلسوجدآخروبمعنىالمدني،
للقضاءجدیدعمليسببوجودّشكلمماالإداري،القاضيمنجرأةأقلالإدارة

سلوكھااتجاهولیسالمدنیةللمحاكمالفنیةالكفاءةاتجاهحذربوجودّیفسرالإداري
ًومختلفاًمتمیزاًقانوناالإداریةالنزاعاتعلىالمطبقالإداريالقانونكونالسیاسي،

١.متخصصقضاءإلىویحتاجالمدنيالقانونعن

ھناكتكونأنلابدالإداریةالنزاعاتفيوالملمالكفءالإداريالقاضيإلىوللوصول
لاعضاءالجیدفالاختیار،٢فیھتوافرھامنلابدمحددةشروطوضمناختیارهفيدقة

وتوفرالسلطات،منغیرهمواجھةفياستقلالھضماناتأھممنھوالإداريالقضاء
ھذهتدعیمعلىتعملالإداريللقاضيالفنیةالكفاءةأنكماوالتجرد،الحیدةعنصري

یوازنأنعلیھالإداريفالقاضيالقانون،لغیرقضائھفيخضوعھوعدمالاستقلال
إلىفةبالإضامنھیتطلبالأمروھذاالإداري،النشاطومتطلباتالمشروعیةمبدأبین

التيوالظروفالإدارة،عملبمتطلباتالإلمامالقانونوتفسیرالقانونیةبالعلومإلمامھ
إتاحةوكذلكوالمؤتمرات،والندواتالدوراتعقدخلالمنذلكویتأتىبھا،تعمل

أحدثوإدخالالإداريالقضاءلاعضاءوالفقھیةوالتشریعیةالقضائیةالمعلومات
.للمعلوماتالتكنولوجیةالوسائل

، مجلة "ھل تحققت لدینا في الأردن ازدواجیة القضاء؟"نفیس صالح مدانات، بحث بعنوان . د١
.٨٩،ص٢٠٠٥، العدد الأول،٢١جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

.ومابعدھا١٦٣عبدالناصر علي عثمان حسین، استقلال القضاء الإداري، المرجع السابق، ص. د٢
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الثانيالمبحث

الأخيرقانونهصدورقبلالأردنيالإداريالقضاءطبيعة

المرحلةبدأتمراحل،بثلاثةمرالاستقلالبعدالأردنيالأداريالقضاءأنًسابقاذكرنا
الثانیةوالمرحلة،١٩٥٢لعام٢٦رقمالنظامیةالمحاكمتشكیلقانونبصدورالأولى
والمرحلة،١٩٨٩لعام١١رقمالعلیاالعدللمحكمةالمؤقتنالقانوبصدوربدأت

كانتفماذا،١٩٩٢لعام١٢رقمالعلیاالعدللمحكمةالدائمالقانونبصدورالثالثة
ًنظاماكانھلبمعنىالسابقة،المراحلخلالالأردنيالإداريالقضائيالنظامطبیعة

الثلاثةالمطالبخلالمنالباحثعلیھیجیبسوفماھذاًمزدوجا؟أمًواحداًقضائیا
:التالیة







جمیعأنواعتعین(( أنعلى١٩٥٢لعامالأردنيالدستورمن) ١٠٠(المادةنصت
أنعلىخاص،بقانوناإدارتھوكیفیةواختصاصاتھاوأقسامھاودرجاتھاالمحاكم

)).علیاعدلمحكمةإنشاءعلىالقانونھذاینص
ّالمشرعأنإلاعلیاعدلمحكمةإنشاءیتمبأنالمادة،ھذهفيوردمماالرغموعلى

النظامیةالمحاكمأنواعالقانونھذاحددحیثالدستوري،للنصیستجبلمالأردني
ھذاحددوقدالتمییز،ومحكمةالاسئناف،محاكمالبدایة،محاكمالصلح،محاكم: وھي

–الأردنیةللمحاكمالقضائيالتشكیلفيمحكمةأعلىوھي–التمییزلمحكمةالقانون
والقراراتالاحكامفيتنظرعندماالحقوقیةالمدنیةالصفةھي١رئیسةصفاتثلاث

تنظرعندماالجزائیةوالصفةالحقوقیة،الدعاوىفيالاستئنافمحكمةعنالصادرة
ًوأخیراالجزائیة،القضایافيالاستئنافمحكمةعنالصادرةالقراراتأوالأحكامفي

.الإداریةالقراراتإلغاءبطلباتالخاصةالمنازعاتفيتنظرعندماالإداریةالصفة

.٧٧،ص٢٠١٢نواف كنعان، القضاء الإداري الأردني، الآفاق المشرقة ناشرون، .د١
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باعضائھاعلیاعدلمحكمةالتمییزمحكمةمنجعلأنھالقانونھذاعلىویلاحظ
تنعقدعندماأمامھایقفالذينفسھھوفیھاالنیابةممثلوأنماكانعقادھاونصاب

مستقلةإداریةمحكمةانشاءیحققلابالطبعھذاوعلیا،عدلمحكمةبصفة
.الدستوريّالمشرعذلكأرادكماالإداریةالنزاعاتفيبالنظرومتخصصة

سبیلعلىمحددةالإداریةبصفتھاالتمییزمحكمةاختصاصاتانذلكإلىأضف
یعنيمماالأخرى،النظامیةالمحاكماختصاصعلىًاستثناءیشكلذلكوفيالحصر،

كما.  الإداریةالمنازعاتفيالنظرفيالعامالاختصاصصاحبةھيالعادیةالمحاكمأن
فيللنظرمتخصصینقضاةإلىتحتاجوموضوعاتھالإداريالقانونطبیعةأن

منوالاستنباطالاجتھادعلىقادرینالمدنیة،النزاعاتعنالاختلافھالإداریةالنزاعات
.مقننةغیرالإداريالقانونقواعدمعظمكونالنصوصمجمل
النوعمنالمرحلةھذهفيالإداريالقضائيالنظامأنالقولیمكنماسبقعلىًوبناء

لةمستقإداریةمحكمةانشاءإلىالمشرعیعمدلمحیثالمزدوج،ولیسالواحد
.الإداریةالنزاعاتبكافةومتخصصة





عملحیثالدستور،من) ١٠٠(المادةلنصالأردنيّالمشرعاستجابالمرحلةھذهفي
النظامیةالمحاكمعنقلةمستكمحكمةعلیا،عدلمحكمةإنشاءعلىالقانونھذا

ومماالإداري،وكادرھاواختصاصاتھاتكوینھاحیثمنالتمییزمحكمةعنوخاصة
وزارةملاكضمنتنشأ(( القانونھذامن) ا(فقرةالثالثةالمادةفيجاءماذلكیؤكد
رئیسمنتشكیلھاویتمّعمانمقرھایكون) العلیاالعدلمحكمة( تسمىمحكمةالعدل

....)).الحاجةبقدرالقضاةمنعددو
ًقاضیاأولھاًرئیسایُعینفیمنتوافرھایجبالشروطمنًعدداالقانونھذااشترطوقد
:وھيمنھالرابعةالمادةفيوذلكفیھاالإداریةالعامةللنیابةًرئیساأوفیھا

.سنةعشرینعنلاتقلمدةالقضاءفيعملقدیكونأن.أ
المدنیةالحكومیةالدوائروالوزاراتأحدىفيقانونيرمستشاوظیفةأشغل.ب

خمسعنمجموعھالایقلمدةالمحاماةوممارسةالقضاءفيالعملإلىبالإضافة
مدةالمحاماةوالقضاءفيالمدةھذهمنعملقدیكونأنعلىسنة،وعشرین

.سنة) ١٥(عنلاتقل
.نةس) ٢٥(عنلاتقلمدةالمحاماةمارسقدیكونأن.ج
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احدىفيالعام،القانونتدریسفيسنواتخمسعنلاتقلمدةأستاذبرتبةعمل.د
.الأردنیةالجامعات

سبیلوعلىمنھالتاسعةالمادةفيالقانونھذاحددھافقدالمحكمةإختصاصأما
١.الحصر

نحوالأولىالخطوةخطاقدالأردنيّالمشرعأنالقولیمكنالقانونھذاوبصدور
إداريقضاءمحكمةانشاءخلالمنوذلكالازدواجیةإلىالأردنيبالقضاءالوصول
والمختلفةأمامھاللتقاضيالخاصةالإجراءاتًمحدداأخرىمحكمةأيعنمستقلة

محكمةطبقتھاوالتيالمدنیةالمحاكماتأصولفيالواردةالتقاضيإجراءاتعنًتماما
القانونھذافإنذلكومعالإداریة،المنازعاتعلىعلیاعدلمحكمةباعتبارھاالتمییز

علىاستثناءشكلالذيالأمرالحصرسبیلعلىالمحكمةھذهاختصاصاتحددقد
صاحبةبقیتحیثالإداریةبالمنازعاتیتعلقفیماالنظامیةالمحاكماختصاص

ءالإلغادعوىفيبالنظراختصاصھااقتصارإلىبالإضافةذلكفيالعامالاختصاص
إذاقصیرةمدةوھيًیوماثلاثینأمامھاالطعنمیعادوجعلالتعویضدعوىدون

كلھذلكمنوالاھمًیوما،ستینومصرشھرینوھيفرنسافيالطعنبمدةماقورنت
أوالمراجعةلایقبلفقطواحدةدرجةعلىالمحكمةأمامالتقاضيجعلالقانونھذاأن

.الاعتراض





فيالبدایةونقطةالأردنيالإداريالقضاءتطورمراحلمنمرحلةالقانونھذاشكل
علیھكانعماالمحكمةاختصاصاتفيالتوسعةخلالمنوذلكالقضاء،ازدواجیة

على مایلي ١٩٨٩لعام ١١من القانون المؤقت لمحكمة العدل العلیا رقم ) ٩(نصت المادة ١
:تختص محكمة العدل العلیا دون غیرھا بالنظر والقضاء في الدعاوى المتلعقة بالأمور التالیة((
الطعون الخاصة بانتخاب المجالس البلدیة والإداریة وغرف الصناعة والتجارة والجمعیات . ١

.ولاتشمل ھذه الصلاحیة الإجراءات السابقة لعملیة الاقتراع أو الممھدة لھا
الطعون التي یقدمھا ذوو الشأن في القرارات الإداریة النھائیة المتعلقة بالتعیین في الوظائف . ٢

.بمنح الزیادات السنویة للموظفین العامیینالعامة أو
طلبات الموظفین العامین بإلغاء القرارات الإداریة النھائیة، الصادرة بفصلھم من وظائفھم بغیر . ٣

.الطریق القانوني
.المنازعات المتعلقة برواتب التقاعد المستحقة للمتقاعدین من الموظفین العامین أو لورثتھم. ٤
.یقدمھا الأفراد والھیئات بإلغاء القرارات الإداریة النھائیةالدعاوى التي . ٦
.الدعاوى بإبطال أي قرار صادر بموجب نظام یخالف الدستور أو القانون بناء على طلب المتضرر. ٧
.المنازعات و المسائل التي تعد من اختصاص محكمة العدل العلیا بموجب أي قانون آخر. ٨
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المنازعاتنظرسلطةمرةولأولّالمشرعنحھامحیثالمؤقت،قانونھاظلفيالوضع
وذلكالمشروعةغیرالإداریةالقراراتعنالناجمةالأضرارعنبالتعویضالمتلعقة
صلاحیةمرةولأولمنحھاكما١.القانونھذامن) ٩(المادةمنب/١١الفقرةبموجب

الفقرةبموجبالمشروعةغیروالأنظمةالمؤقتةبالقوانینالعملوقفبطلباتالنظر
أمامللتقاضيخاصةإجراءاتالقانونھذاتضمنكماالتاسعة،المادةمنالسابقة
المحاكماتأصولقانونفيالواردةالتقاضيإجراءاتعنتختلفالعلیاالعدلمحكمة

المنازعاتعلىعلیاعدلمحكمةباعتبارھاالتمییزمحكمةطبقتھاالتيالحقوقیة
وھيالإلغاءدعوىخلالھاترفعالتيالمدةحددت) ٢٩-١٢(الموادتضمنتھاالإداریة،

فينشرهتاریخمنأوللمستدعيمنھالمشكوالإداريالقرارتبلیغتاریخمنیوم٦٠
الدعوىھذهرفعّالمشرعاشتراطإلىإضافةأخرى،طریقةبأیةأوالرسمیةالجریدة

الاستدعاءشروطوكذلكھفیتوافرھایجبمعینھشروطضمنمحامخلالمن
فیھا،والتدخلالدعوىأطرافبیناللوائحتبادلووالرسومالدعوىومرفقات
٢.النظامیةوالمحاكمالعلیاالعدلمحكمةبینالاختصاصعلىوالتنازع

درجةعلىالعلیاالعدلمحكمةأمامالتقاضيالقانونھذاجعلفقدذلكومعأنھإلا
ومماالقانونھذامنب/٢٦المادةعلیھمانصتخلالمنمسھنلماوھذافقط،واحدة

أوأعتراضأيلایقبلًقطعیالدیھاتقامدعوىأيفيالمحكمةحكمیكون(( فیھاجاء
....)).الطرقمنطریقبأيمراجعة
التقاضيوھوألاالقضاءأزدواجیةمظاھرمنمظھرأھمإلىالقانونھذاأفتقدوبذلك
سبیلعلىالمحكمةاختصاصاتحددأنھالقانونھذاعلىیلاحظكما.  درجتینعلى

الاختصاصاتمنوغیرھاالإداریةالعقودمنازعاتفيالنظرتشمللمحیثالحصر
.  والرسومالضرائبكمنازعاتالمصريوكذلكالفرنسيالدولةلمجلسحددتالتي
مقررھوكماوالتشریعیةالاستشاریةالمھامالمحكمةھذهیمنحلمّالمشرعأنكما

ومنجانب،منھذاالقضائیةوظیفتھاجانبإلىالمزدوجالقضائيالنظامذاتللدول
فبعدالمحكمة،ھذهلقضاةالفنیةالكفاءةحیثمنًتراجعاالقانونھذاشكلآخرجانب

درسأستاذبمرتبةیكونأن–لدیھاًقاضیایعینفیمنالمؤقتقانونھایشترطكانأن
الدائمقانونھافيّالمشرعنجدسنوات،خمسلمدةالعامالقانونالأردنیةالجامعاتفي

تختص المحكمة في طلبات التعویض عن : (( انون على مایلي ب من الق/٩/١١نصت المادة ١
السابقة من ھذه المادة سواء رفعت إلیھا بصفة ) أ(القرارات والإجراءات المنصوص علیھا في الفقرة 

)).أصلیة أو تبعیة
إجراءات قضاء الإلغاء أمام (خالد الزعبي، بحث بعنوان .للمزید حول ھذه الإجراءات أنظر، د٢

مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الحادي عشر، العدد ) لعدل العلیا الأردنیةمحكمة ا
.ومابعدھا٧٣، ص ١٩٩٦الأول
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المختصالأستاذأنیعنيوھذاسنوات،خمسلمدةالقانوندرسقدیكونأناكتفىقد
.المحكمةھذهفيًقاضیایكونأنبمقدورهیكونالمدنيبالقانون

فيخلافوقعإذا(( أنھعلىتنصقدمنھ٢٩المادةأننجدذلكجانبإلى
المرجعتعیینفیتمأخرىومحكمةالعلیاالعدلمحكمةبیندعوىأيفيالاختصاص

ًرئیساالتمییزمحكمةرئیسمنمؤلفةقضائیةھیئةقبلمنالدعوىتلكفيللنظر
ًجمیعایعینھمالتمییزمحكمةقضاةمنوأثنینقضائھاوأحدالمحكمةرئیسوعضویة

صالحإلىترجحالكفةأنالھیئةھذهتشكیلعلىیلاحظحیث)).  القضائيسالمجل
تحدثالقانونھذاوأنخاصةالمحكمةھذهاستقلالیةعلىیؤثرمماالمدنيالقضاء

ھذهقضاةجعلمما،)٧م(المدنيوالقضاءالعلیاالعدلمحكمةبینالقضاةانتدابعلى
مظاھربأنالقولنستطیعماسبقعلىًناءوبالمدني،القضاءمنأغلبھمالمحكمة

الإداريالقضاءومازالالقانون،ھذاظلفيمتحققةغیرالإداريالقضاءازدواجیة
.المزدوجولیسالواحدالقضاءأنظمةمنیعدالأردني

فترةرافقتالتيوالتشریعیةالدستوریةالإصلاحاتأثروعلىالوضع،ھذاولتصویب
لعام٢٧رقمالأردنيالإداريالقضاءقانونالأردنيّالمشرعرأصدالعربي،الربیع

٢٠١٤.
القانون؟ھذافيمنھالمأمولالأردنيّالمشرعحققفھل

الإصلاحاتمنالمزیدإلىبحاجةمازالأمالقضاء،فيالازدواجیةإلىیوصلنابحیث
ھذهمنیروالأخالثالثالمبحثمنالباحثعلیھیجیبسوفماھذاالتشریعیة؟

.الدراسة
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الثالثالمبحث
٢٠١٤لعام٢٧رقمالإداريالقضاءقانونظلفيالأردنيالإداريالقضاء

تعدیلھوالأردنفيالعربيالربیعفترةخلالتمتالتيالدستوریةالتعدیلاتأبرزمن
نتعی: (( مایليعلىتنصالتعدیلبعدالمادةأصبحتبحیثالدستورمن) ١٠٠(المادة
أنعلىخاصبقانونإدارتھاوكیفیةواختصاصاتھاوأقسامھاودرجاتھاالمحاكمجمیع
ّالمشرعمنواستجابة)) درجتینعلىإداريقضاءإنشاءعلىالقانونھذاینص

بعدالعاديّالمشرعأصدرالالتزام،بصورةجاءوالذيالدستوريالنصلھذاالعادي
الرسمیةالجریدةبعددنشرهوتم٢٠١٤لسنةالإداريالقضاءقانونسنواتثلاث

قانون((مسماةعلىمنھالأولىالمادةونصت،١٧/٨/٢٠١٤بتاریخالصادر٥٢٩٧
الجریدةفينشرهتاریخمنًیوماستینبعدبھویعمل)) ٢٠١٤لسنةالإداريالقضاء

بھاّمرالتيالثلاثةالمراحلمعوبالمقارنةالقانونھذاموادإلىوبالرجوعالرسمیة،
الملاحظاتالباحثیوردسبق،فیماإلیھاالإشارةتمتوالتيالأردني،الإداريالقضاء
:التالیة

:یليماعلىالقانونھذامنالثالثةالمادةنصت: ًأولا
: منویتكون" الإداريالقضاء" یسمىقضاءالمملكةفيینشأ(( 

.   الإداریةالمحكمة.أ
.))علیاالالإداریةالمحكمة.ب

ماوھذادرجتین،علىالتقاضيمیزةحققالقانونھذاأنالباحثیجدالأولىوللوھلة
العلیاالإداریةالمحكمةاختصاصحددتوالذيالقانونمن٢٥المادةنصمنتلحظھ

فيإلیھاترفعالتيالطعونفيبالنظرالعلیاالإداریةالإداریةالمحكمةتختص(( بأن
الناحیتینمنالطعونفيوللنظرالإداریةالمحكمةعنالصادرةلنھائیةاالأحكامجمیع

)).والقانونیةالموضوعیة
السابقةالعلیاالعدلمحكمةقوانینمعمقارنةالقانون،لھذایسجلمحمودأمروھذا
ھذامنالرابعةالمادةأننجدذلكومعأنھإلادرجة،وآخرأولالمحكمةكانتحیث

بموافقةلھاویجوزّعمانفيإداریةمحكمةتنشأ(( أنعلىنصتقد) أ(قرةالفالقانون
القانونھذاعلىمایؤخذوھذا)).  المملكةفيآخرمكانأيفيجلساتھاعقدرئیسھا

الأجدروكانّعمان،العاصمةوفيفقطواحدةإداریةمحكمةإنشاءعلىاقتصربأن
كافةتشملمتعددةإداریةمحاكمإنشاءعلىینصأنمنھوالمأمولالأردنيّبالمشرع
أماكنفيالمتقاضینمنقریبةالمحاكمھذهیجعلالذيالأمرالأردن،محافظات
إلىالسفرونفقاتوالجھدالوقتمنالكثیرتوفیرفيالأثربالغلھیكونمماسكناھم،
منوھذاوعادلة،سریعةالمحاكمةتكونأنإلىذلككلیقودوبالتاليّعمان،العاصمة
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فقدالسیاقھذاوضمنالمزدوج،القضاءذاتالدولةفيالإداري،القضاءمظاھرأھم
علىموزعةإداریةمحكمة) ٣٣(إنشاءعلىعملقدالفرنسيّالمشرعأنلاحظنا
الإداریةالمحاكمتشكیلقانونفرنسافيصدركماالفرنسیة،الدولةأقالیممعظم

الإداریة،المحاكمقراراتضدإلیھاالمرفوعةالإستئنافطلباتفيللنظرللاستئناف
،نانسيبودوا،لیون،باریس،(منكلفيللاستئنافمحاكمخمستشكیلتمحیث

منیتشكلوأصبحفرنسافيالإداريالقضاءصورةاكتملتقدتكونوبذلك،)ونانت
للاستئنافالإداریةوالمحاكمداریةالإالمنازعاتفيالعامةالولایةذاتالإداریةالمحاكم

فيللنظرتمییزكقاضيالفرنسيالدولةومجلسالإداریة،المحاكمقراراتفيللنظر
مراعاةعلىعملالمصريّالمشرعوكذلك،١للاستئنافالإداریةالقراراتتمییزطلبات
لةالدومجلسقانونفيقرربأنما،حدإلىالمتقاضینمنالقضاءجھاتتقریب

وأجاز.  الإسكندریةوالقاھرةمحافظتيفيالإداریةالمحاكممقریكونأنالمصري
بإصدارقامحیثالمجلس،رئیسمنبقرارالأخرىالمحافظاتفيإداریةمحاكمإنشاء
أقروكذلك،٢الأخرىالمحافظاتفيمحاكمعدةإنشاءبمقتضاھاتمالقراراتمنالعدید
منبقرارالقانونوأجازالقاھرة،مدینةفيالوحیدةداريالإالقضاءمحكمةإنشاء
منالعدیدصدرتًوفعلاالأخرىالمحافظاتفيلھادوائرإنشاءالمجلسرئیس

فيالإداريالقضاءلمحكمةدوائرإنشاءتضمنتالمجلسرئیسقبلمنالقرارات
فيالعلیاریةالإداالمحكمةبإنشاءذلكوتوج،٣المصریةالجمھوریةمحافظاتبعض
ّعمان،العاصمةفيفقطواحدةإداریةمحكمةإنشاءعلىفالنصلذلك.  القاھرةمدینة

المملكةفيآخرمكانأيفيجلساتھاعقدإمكانیةعنّتحدثالأردنيّالمشرعأنولو
منالمأمولفكانفقط،العلیاالعدلمحكمةظلفيالسابقالعھدإلىویعیدناكافٍ،غیر

فيمحكمةإداریةمحاكمثلاثإنشاءعلىیعملأنالأقلوعلىالأردنيعّالمشر
.٤الشمالفيإداریةومحكمةالوسط،فيومحكمةالجنوب،

:الإداریةالمحكمةباختصاصاتیتعلقفیما: ًثانیا

.٥٦ص–٥٥مصلح ممدوح الصرایرة، القانون الإداري، المرجع السابق، ص .د١
٢٧٥، والقرارات رقم١٩٨٨لسنة٦٩٥، والقرار رقم١٩٧٣لسنة٣٨أنظر القرار رقم ٢

عبدالناصر علي عثمان حسین، المرجع .، د١٩٩٠لسنة٢٢٢و١٩٨٨لسنة٦٩٥و١٩٧٨لسنة
-http://www.legal.٤٥٢السابق، ص

١٤٩والقرار رقم ١٩٧٣لسنة١٢٦، والقرار رقم ١٩٧٣لسنة١٢٤أنظر القرار رقم ٣
عبدالناصر علي عثمان حسین، المرجع السابق، . ، د١٩٩١لسنة٤٣٤والقرار رقم ١٩٧٣لسنة
.٤٥٣ص

حمدي القبیلات، التقاضي على درجتین في قانون القضاء الإداري الأردني .د-ھذا الرأيمن٤
folder=articals&lang=ar@٧٩٦=agenda.com/artical.php?id. الجدید
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دونالإداریةالمحكمةتختص((أنعلىالقانونھذامن) أ(فقرةالخامسةالمادةنصت
١)).ذلكفيبماالنھائیةالإداریةبالقراراتالمتعلقةالطعونجمیعيفبالنظرغیرھا

الإداریةالمحكمةمنحالقانونأنالاختصاصات،ھذهعلىملاحظتھیمكنومما
مجموعةإلىالإشارةمعالإداریةالقراراتبجمیعالمتعلقةالطعونفيالنظرصلاحیة

فيمنھالمأمولإلىیصللمأنھإلاالحصر،سبیلعلىولیسالمثالسبیلعلىمنھا
كماالإداریةالمنازعاتجمیعفيللنظرالعامةالولایةالأردنفيالإداريالقضاءمنح
نطاقخارجالإداریةالمنازعاتبعضھناكزالتفما،٢ومصرفرنسافيالحالھو

بالنظراختصاصاتھاعنتتحدثلمأنھاكماالإداریة،العقودكمنازعاتاختصاصاتھا
المنصوصالإجراءاتوالقراراتنتیجةاللاحقةالاضرارعنالتعویضطلباتفي

علىأقتصرتحیثأصلیةبصورةإلیھارفعتإذاالمادةھذهمن) ١(الفقرةفيعلیھا
تبعیةبصورةترفعقدالتعویضفدعوىالإلغاءلدعوىتبعیةبصورةرفعھاحالة

الطعون في نتائج انتخابات مجالس ھیئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعیات -١١
في الطعون الانتخابیة التي تجري وفق القوانین والأنظمة المعمول والنوادي المسجلة في المملكة، و

.بھا مالم یرد نص في قانون آخر على إعطاء ھذا الاختصاص لمحكمة أخرى
الطعون التي یقدمھا ذوو الشأن في القرارات الإداریة النھائیة المتعلقة بالتعیین في الوظائف -٢

.اب أو بالإعارة أو بالتكلیف أو بالتثبیت في الخدمة أو بالتصنیفالعامة أو بالترفیع أو بالنقل أو بالانتد
طعون الموظفین العمومیین المتعلقة بإلغاء القرارات الإداریة المتعلقة بإنھاء خدماتھم أو إیقافھم -٣

.من العمل
طعون الموظفین العمومیین المتعلقة بإلغاء القرارات الإداریة النھائیة الصادرة بحقھم من -٤
.لسلطات التأدیبیةا

الطعون الخاصة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والزیادات السنویة والحقوق التقاعدیة المستحقة -٥
.للموظفین العمومیین أو للمتقاعدین منھم أو لورثتھم بموجب التشریعات النافذة

تندة إلى مخالفة الطعون التي یقدمھا أي متضرر بطلب إلغاء أي نظام أو تعلیمات أو قرار والمس-٦
النظام للقانون الصادر بمقتضاه أو مخالفة التعلیمات للقانون أو للنظام الصادر بمقتضاه أو مخالفة 

.القرار للقانون أو النظام أو التعلیمات التي صدر یالاستناد إلیھا
حصنة الطعون التي یقدمھا أي متضرر المتعلقة بإلغاء القرارات الإداریة النھائیة ولو كانت م-٧

.بالقانون الصادرة بمقتضاه
الطعون في أي قرارات نھائیة صادرة عن جھات إداریة ذات اختصاص قضائي فیما عدا القرارات -٨

.الصادرة عن ھیئات التوفیق والتحكیم في منازعات العمل
.الطعون التي تعتبر من اختصاص المحكمة الإداریة بموجب أي قانون آخر-٩
داریة بالنظر في طلبات التعویض عن الأضرار اللاحقة نتیجة القرارات تختص المحكمة الإ):ب(

.ًمن ھذه المادة أذا رفعت إلیھا تبعا لدعوى الإلغاء) أ(والإجراءات المنصوص علیھا في الفقرة
.تخضع الطعون المتعلقة بالضرائب والرسوم إلى طرق الطعن المبینة في القوانین الخاصة): ج(
.الإداریة بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السیادةلاتختص المحكمة): د(
.لاتقبل الدعوى المقدمة ممن لیس لھ مصلحة شخصیة): ھــ(

محمد الخلایلھ، ملاحظات على مشروع قانون القضاء الإداري،.د٢
http://mobile.ammonnews.net/attical.aspx?articleno=١٨٩٥٠٣
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ب/٩المادةعلیھأكدتماوھذامستقلوبشكلیةأصلبصورةترفعوقدالإلغاءلدعوى
تختص((نصتحیث١٩٩٢لعام١٢رقمالسابقالعلیاالعدلمحكمةقانونمن

الفقرةفيعلیھاالمنصوصالإجراءاتوالقراراتعنالتعویضطلباتفيالمحكمة
إلىفةبالإضا)).  تبعیةأوأصلیةبصفةإلیھارفعتسواءالمادةھذهمنالسابقة) أ(

الطعونتخضع(( بقولھا) ج(الفقرةعلیھنصتمااختصاصھامنأخرجتأنھا
)).الخاصةالقوانینفيالمبینةالطعنطرقإلىوالرسومبالضرائبالمتعلقة

ً:ثالثا
الإداريالقضاءمظاھرأھممنالإداريللقاضيالفنیةالكفاءةأنسبقفیماذكرنا

ھذهیحكمالذيوالقانونالمدنیة،عنالإداریةالنزاعاتلاختلافًنظراوذلكالمزدوج،
،١التطوروسریعالنشأةحدیثأنھجانبإلىمقننةغیرقواعدهمعظمكونالنزاعات

علىًقادراخلالھامنیكونعالیةفنیةكفاءةالإداريالقاضيمنیحتاجالذيالأمر
لمذلكمنوبالرغمأنھإلاجید،بشكلالإدارةبموضوعاتوالإلماموالاستنباطالاجتھاد

النزاعاتفيللنظرمتخصصینقضاةوتأھیللاختیارمعینةآلیةعلىالقانونھذاینص
٢٠١٣لسنة١٠رقمالتفسیريقرارھافيالدستوریةالمحكمةأنكماالإداریة،
القضاءجھةمستقلتین،قضاءیتینبجھتینتأخذلم١٩/١/٢٠١٤بتاریخالصادر
المستحدثالإداريالقضاءوجھةالقضائيالمجلسیرأسھایمثلھاوالتيالعادي

تختصنظامیةمحاكمالإداریةالمحاكماعتبرتبل،٢النظاميالقضاءعنالمستقلة
بذلكوھيفیھاوالفصلالتعویضوطلباتالإداریةبالمنازعاتالمتعلقةالدعاوىبنظر
فيالإداریةالمحاكمتشكیلأنإلىبدورهسیؤديوھذا.  النظاميالقضاءمنجزء

وجوبوعدمالقضائي،المجلسطریقعنالنظاميالقضاءمنسیكونالأردن
بعبارةجاءالدستوريالنصأنمنبالرغمالإداریین،والقضاةالقاضيتخصص

)).درجتینعلىإداريقضاءإنشاء((
شروطتسري(( أنعلىنصتوالتيالقانونھذامن٢٣المادةفينلحظھماوھذا

المحكمةرئیسمنكلعلىالقضاءاستقلالقانونفيالواردةالقضاةتعیینوأحكام
یكونذلكعلىوبناء،))الإداریةالعامةالنیابةوورئیسوقضاتھاالعلیاالإداریة
الأمروبالعكس،النظامیةالمحاكمإلىالإداريالقاضينقلفيالحقالقضائيللمجلس

متخصصإداريقضاءلدینایكونولنعملھمفيالقضاةاستقرارعدمإلىیؤديالذي

حسام مرسي، أصول القانون الإداري .ول خصائص القانون الإداري، أنظر دللمزید من الاطلاع ح١
.ومابعدھا٤٠،ص٢٠١٢بدون دار نشر، الطبعة الأولى لعام 

مع مواد قانون ٢٠١٤المحامي إیھاب شقیر، دراسة مقارنة لمواد قانون القضاء الإداري لسنة٢
.١٩٩٢محكمة العدل العلیا لسنة

http://www.alrai.com/print-with-comments.html
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كانلذلكالمدني،النزاععناختلافھولخصوصیتھًمدركاالإداريالنزاعفيبالنظر
بالقاضيالمتعلقةالمسائلكافةتنظیمعلىیعملأنالأردنيّالمشرعمنالمأمول
عدمعلىالنصمنلابدكمارجاتھم،ودوترقیتھمتعیینھمشروطحیثمنالإداري
عامبشكلللقاضيالأھمیةغایةفيالعالیةالفنیةفالكفاءةللنقل،أوللعزلقابلیتھم

فيالتدخلوعدماستقلالھإلىبالنھایةتقودوالتيخاص،بشكلالإداريوالقاضي
١.علیھوالتأثیرشؤونھ

ً:رابعا
القضاءدولبھأخذتبمایأخذولمالإداریةمةالعاالنیابةمسمىعلىالقانونھذاأبقى

الكثیرةالانتقاداتمنالرغمعلىالدولةمفوضيھیئةبمسمىومصركفرنساالمزدوج
أھمولاتمارسالعامالقانوناشخاصعنالمدافعصفةالإداریةالعامةالنیابةلمنح

بھماجاءتوھذاداري،الإبالتحقیقوالمتمثلالإداریةالعامةالنیابةواجباتمنواجب
نیابةالإداريالقضاءلدىتنشأ(( أنعلىنصتوالتيالقانونھذامنأ/٣٦المادة
.الثالثةعنمنھمأيدرجةلاتقللھومساعدینرئیسمنتشكلإداریةعامة

.المجلسمنبقرارومساعدوهالإداریةالعامةالنیابةرئیسیعین-ب
الإداریةالعامةالنیابةرئیسیمثل(( علىالسیاقھذاوضمن–أ/٣٧المادةنصتكما
العلیاالإداریةالمحكمةلدىالعامةالإدارةأشخاصًخطیامساعدیھمنیفوضھمنأو

)).مراحلھامنمرحلةولآخرإجراءاتھاجمیعوفيالدعوىفيالإداریةالمحكمةولدى
ً:خامسا
(( علىنصتحیث،)ز(فقرة٨دةالمافيالمدةوقفموضوعالقانونھذاعالج
:التالیةالحالاتمنأيفيالمادةھذهفيعلیھالمنصوصالطعنمیعادیوقف

.القاھرةالقوة.١
.الطعنمیعادخلالالدعوىترفعأنشریطةمختصةغیرمحكمةإلىالدعوىرفع.٢
.الطعنمیعادخلالالطلبھذایقدمأنشریطةالرسومتأجیلطلبتقدیم.٣

الطعنمدةوقفحالاتبیانعلىفقطأقتصرأنھالباحثیلاحظالنصھذاةوبقراء
.القضائيالإزدواجذاتالأنظمةكافةبھاتأخذوالتيانقطاعھاحالاتیوضحأندون

الرغمعلىوانقطاعھاالمدةوقفحالاتبینخلطقدالنصھذافيّالمشرعإلىإضافة
منھما،كلعلىالمترتبةوالآثارنقطاعھاواالمدةوقفبینالكبیرالاختلافمن

الإداريالقرارالغاءدعوىرفعمدةحددقدّالمشرعأنالمعلوممنذلك،ولتوضیح
بأيأوالرسمیةبالجریدةنشرهأوبالقرارالشأنصاحبعلمتاریخمنًیومابستین

حمدي القبیلات، التقاضي على درجتین في قانون القضاء الإداري الأردني الجدید، المرجع .د١
.السابق
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انقطاعھإلىيتؤدمعینةحالاتعلیھتردقدالمیعادھذاأنإلا،)أ/٨م(أخرىوسیلة
یعنيفالانقطاعوقفھا،والمدةانقطاعبینفرقوھناكوقفھ،إلىتؤديحالاتأو

جدیدمیعادوبدء.  الانقطاعحالاتمنحالةوجودعندالمیعادمنالسابقةالمدةاسقاط
حالةوجودعندالمیعادمنالسابقةالمدةاحتسابفیعنيالوقفأماالحالة،زوالبعد
.الوقفسببزوالبعدمیعادمنماتبقىإلىالوقفتحالامن
بنوعیھالتظلم،: أولاھاالانقطاعفحالاتمنھما،كلحالاتبینبالخلطیتعلقفیماأما

ھذافيّالمشرعإلیھیشیرفلمًرئاسیا،أمًولائیاًتظلماكانسواءوالإجباري،الاختیاري
الطعن،مدةانقطاعإلىتؤديالتيتالحالاضمنیوردهولمالإطلاق،علىالقانون

العالمدولمختلففيالإداريالقضاءوالفقھعلیھاستقرماًتمامایخالفوھذا
مدةانقطاعحالاتمنحالھالتظلماعتبرتوالتيالمثال،سبیلعلىومصركفرنسا
.١الطعن
لتيوا١٩٧٢لعامالمصريالدولةمجلسقانونمن٢٤المادةأننجدذلكوفي

إلىبالتظلمالمیعادھذاسریانوینقطع((..... علىتنصالإلغاء،دعوىمیعادنظمت
قبلبالتظلمیبتأنویجبالرئاسیة،الھیئاتأوالقرارأصدرتالتيالإداریةالھیئة
ًمسببایكونأنوجببالرفضالقرارصدروإذاتقدیمھتاریخمنًیوماستینمضي

المختصةالسلطاتعنھتجیبأندونالتظلمتقدیمعلىًیوماستینمضىویعتبر
ًیوماستینبالتظلمالخاصالقرارفيبالطعنالدعوىرفعمیعادویكون.  رفضھبمثابة

)).المذكورةًیوماالستینانقضاءتاریخمن
والتيًسابقا،العلیاالعدلمحكمةأحكامعلیھاستقرتمایخالفالأمرھذاأنكما

الذيالتظلمأن: (( ٢قضتذلكوفيالطعن،مدةانقطاعأسبابمنًسبباظلمالتاعتبرت
.القانونفيعلیھالمنصوصالتظلمھوالقانونیةالمدةیقطع

وھذهمختصة،غیرمحكمةإلىالدعوىرفعھيالانقطاعحالاتمنالثانیةوالحالة
.الانقطاعولیسوقفالحالاتمنالقانونھذافيالأردنيّالمشرعاعتبرھاالحالة

ھناك أربع حالات یتفق علیھا القضاء الإداري ومعظم الفقھ تؤدي إلى انقطاع میعاد رفع دعوى ١
لقضائیة، رفع الدعوى إلى محكمة غیر التظلم الإداري، طلب الإعفاء من الرسوم ا: الإلغاء وھي

ھاني علي الظھراوي، التظلم الإداري .مختصة، اعتراض الجھة الإداریة المختصة بالقرار الإداري، د
، )٢(كسبب لقطع میعاد الطعن القضائي، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة، المجلد

زیز عبدالمنعم خلیفة، الموسوعة الإداریة عبدالع.، وكذلك د١١٢،جامعة مؤتة، ص٢٠١٠)١(العدد
الشاملة في الدعاوى والمرافعات الإداریة الكتاب الأول، منشأة المعارف، الإسكندریة بدون سنة 

ًعلي خطار شطناوي، بحث بعنوان التظلم الإداري كشرط لقبول دعوى الإلغاء شكلا، .د. ٤٠٩طبع،ص
.٢٥،ص١٩٩٨،)١٢(،عدد )٢(المجلة القضائیة،مجلد

.٣٩٣، ص١٩٦٣، مجلة نقابة المحامین ٦٠/٦٢حكم محكمة العدل العلیا الأردنیة رقم ٢
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مدةانقطاعحالاتمنوھيالقضائیة،الرسوممنالاعفاءطلبھيالثالثةوالحالة
الإعفاءیذكرأنمنًوبدلاالأردني،ّالمشرعذكرھاكماوقفھاحالاتمنولیسالطعن

المتواضعالباحثاطلاعوحسبالرسوم،تأجیلاصطلاحاستخدمالقضائیةالرسوممن
حالاتمنكحالة) التأجیل(الاصطلاحھذااستخدمالقضاءأوالفقھمنًاأییجدلم

استقرقدالإداريالقضاءأن١كنعاننوافالدكتوریذكرذلكوفيالوقف،أوالانقطاع
ندبخلالمنالقضائیةالمساعدةأوالقضائیةالرسوممنالإعفاءطلبتقدیمأنعلى
تسقطبحیثالقضائيالطعنمیعادبقطعالدعوى،لرفعًتمھیداوذلكلمباشرتھامحام
القرارإعلانتاریخمنًبدءاالجدیدةًیوماالستینمدةلتبدأسریانھاالسابقالمدة

.رفضھأوالقضائیةالرسوممنبالإعفاءالصادر
اعتراضوھيالطعن،مدةانقطاعحالاتمنالرابعةالحالةفھناكسبقماإلىإضافة
ھذافيالأردنيّالمشرعیذكرھالمالحالةوھذهالقرار،علىالمختصةةالإداریالجھة

حقمقابلوالإداريالقضاءذھبحیثالوقف،أوالانقطاعحالاتلامنالقانون
علىالمختصةالإداریةالجھةاعتراضحقإقرارإلىالإداريالقرارمنبالتظلمالأفراد

منالمقدمالتظلمعلىیترتبالذيثرالأذاتلھیكونأخرىجھةمنصادرقرار
(( بأنھالمصریةالإداريالقضاءمحكمةقضتذلكوفي،٢الطعنمدةقطعوھوالأفراد

الصادرالعدلوزیرقرارأنمنالمدعيبھیتحدىلمالاوجھكانوإنإنھحیثومن
ورهصدمنذانقضىأنبعدسحبكلمنًحصیناأصبحوقد١٩٤٧لسنةینایر٢١في

الجھةاعترضتقدمادامتلذلكلاوجھالإلغاءلطلبالمحددةًیوماالستینمیعاد
خلالأي،١٩٤٧سنةمارس٥فيالقرارھذاعلىالمواصلاتوزارةوھيالمختصة

قیسوقدالمیعادلفواتالإداريالقرارسحبفيالإدارةحقسقوطكانوإذاالمیعاد
بوجھیقتضيالقیاسفإنالمیعادذاتلانقضاءلغاءالإطلبفيالأفرادحقسقوطعلى

الاعتراضھذامثلإذالقرارعلىمختصةجھةاعترضتأذاالمیعادیقفأنالتقابل
٣)).الأفرادمنالتظلمیقابل

أماوقفھا،ولیسالطعنمدةانقطاععلىتعملذكرھاتموالتيالحالاتھذهجمیع
والتيالقاھرةالقوةحالةاحكامھ،فيالإداريقضاءالعلیھااستقروالتيالوقفحالات

ذلكوفيالوقف،ولیسالانقطاعحالاتمنالقانونھذافيالأردنيّالمشرعاعتبرھا

.٢٢٦نواف كنعان، القضاء الإداري الأردني، المرجع السابق، ص. د١
.٤٤٨، ص٢٠١٦محمد فوزي نویجي، القضاء الإداري، دار الفكر والقانون، سنة الطبع .د٢
محمد فوزي نویجي، المرجع .، مشار إلیھ، د٢٦١ابعة ص، السنة الر٢٠/١/١٩٥٠حكمھا بتاریخ ٣

.٢٤٨السابق، ص
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الدولةمجلسمثلالمصريالدولةمجلسأن١عبدالوھابرفعتمحمدالدكتوریقول
والقوةبالإلغاء،لطعنامیعادوقففيمؤثرةویعتبرھاالقاھرةبالقوةیعتدالفرنسي،

الشخصإرادةخارجفجائيحادثكلالمصريالدولةمجلسمنطقفيتمثلالقاھرة
القضاءمحكمةقضتذلكوفيالإلغاء،دعوىرفعإمكانیةمنیمنعھأنشأنھومن

عنًساحقاًبعداًبعیدامعتقلوھوالطورفيالمدعيإعتقال(( ٢بأنالمصریةالإداري
بمایقومواأنللمسجونینیكفلنظاممنالأخرىالسجونفيیوجدماھفیولیسبلده

منتقفقاھرةقوةاعتبارهیمكنأمرھوقانونیةإجراءاتمنبھالقیامیریدون
)).الطعنفیھلھیجوزالذيالمیعادسریان

الحوادثبأنالقولأما((..... الخصوصبھذاالأردنیةالعلیاالعدلمحكمةقضتكما
منعملھممراكزإلىالموظفینمنكثیروصولدونحالتقدالأردنفيوقعتلتيا

انقضاءقبلالدعوىتقدیممعھاامتنعقاھرةقوةیشكلذلكوأن١٥/١٠/١٩٧٠تاریخ
ًتطبیقا٣/١٠/١٩٧٠بتاریخًفعلابدأقدالرسميالدوامأنإذواردغیرفقولالمیعاد

بھذهًقضائیاًعلماأخذتالمحكمةوأنالوزارءرئاسةغوبلاالعامالعسكريالحاكملأمر
اعتبرتالمحكمةبأنذلكعلى٤كنعاننوافالدكتورویعلق.  ٣))الرسمیةالواقعة
قاھرةقوةأیلولاحداثفیھاوقفتالتيالفترةوھي٣/١٠/١٩٧٠قبلماالفترة

.القضائيالطعنمدةوتوقف
ً:سادسا

الأردنيالدستورومنھاالدساتیركافةعلیھنصتيوالذالتقاضيحقعناصرمن
علیھایطلقوالتيالإلغاء،دعوىفيوخاصةالمتقاضینعلىوالتسھیلالتخفیف

وذلكرافعھاكاھلعنالتخفیفعلىالفرنسيّالمشرععملحیثالمشروعیة،دعوى
مایتعارضاوھذًمقدما،القضائیةالرسومودفعمحامخلالمنتقدیمھااشتراطھبعدم
یكونأناشترطبأن) ١(فقره/أ/٩المادةفيالقانونھذافيّالمشرععلیھنصمامع

عنلاتقللمدةالصفةبھذهالمحاماةمارسأستاذمحاممنًموقعاالدعوىاستدعاء
كما.  للمحاماةممارستھقبلمماثلةلمدةقضائیةوظیفةفيعملأوسنوات،خمس
الإداریةالمحكمةأمامالخصومتمثیللایجوزبأنالمادةھذهنم) ٢(الفقرةفينص

حسین عثمان محمد عثمان، القضاء الإداري، دار المطبوعات .محمد رفعت عبدالوھاب، د.د١
.٥٩، ص٢٠٠٠الجامعیة، 
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ھذهمن) ١(البندفيعلیھاالمنصوصالشروطفیھمتتوافرمحامینبواسطةإلا
.الفقرة

في٣٨المادةفيالأردنيّالمشرعاشترطفقدالدعوىبرسومیتعلقفیماأما
تقدیموعندالإداریةالمحكمةإلىىالدعوتقدیمعندًمقدماالرسومدفع) ج/ب-أ(فقراتھا
قانونلأحكامًوفقاوذلكبالتعویضالمطالبةوعندالعلیا،الإداریةالمحكمةأمامالطعن
یردلمماعلىالمحاكمرسومنظامأحكامتسريأنعلىالمدنیة،المحاكماتأصول
رتبوقد. السابقةالمادةمن) و(الفقرةفيجاءكماالقانونھذافينصبشأنھ

الفقرةفيجاءكماوذلكًشكلاالطعنردالرسومدفععدمحالةفيالأردنيّالمشرع
الرسومدفعیتملماذاالمحكمةقبلمنالدعوىاسقاطأوالسابقة،المادةمن) د(

المستدعيالمحكمةوعلقتللقانونمخالفةبصورةدفعھاحالةفيأوكاملة،بصورة
السابقة،المادةمن) ھــ(الفقرة.  ذلكعنوتخففحدوثھامدةخلالالرسمفرقبدفع

أوًشكلاالدعوىتردوإلاًمقدماالرسومدفعاشتراطأنالباحثیرىذلكعلىوبناء
صاحبكاھلعلىالمادیةالأعباءزیادةإلىیؤديالمحكمةمنبقرارإسقاطھایتم

یؤثرممارفعھاعنالكليحجامالإحدإلىتصلقدوالتيالدعوىرفعفيالمصلحة
.سواءحدٍعلىوالخاصةالعامةالمصلحتینعلىًسلبا

ً:سابعا
بینالقضاءبإزدواجیةالأخذنتیجةتنشأقدالتيالاختصاصعلىالتنازعإشكالیةلحل

نصالأحكامبینالتعارضأوًسلبیاأوًایجابیاكانسواءوالعاديالإداريالقضاءین
علىخلافوقعإذا(( أنھعلى) ٣٥(المادةفيالقانونھذافيدنيالأرّالمشرع

المرجعتعیینفیتمأخرىومحكمةالإداریةالمحكمةبیندعوىأيفيالاختصاص
ًرئیساالتمییزمحكمةرئیسمنمؤلفةقضائیةھیئةمنالدعوىتلكفيللنظر

المجلسیسمیھماالتمییزمحكمةمنوقاضیینالعلیاالإداریةالمحكمةرئیسوعضویھ
)).رئیسھایسمیھالعلیاالإداریةالمحكمةمنوقاض

حیثمنالنظاميللقضاءالإداريالقضاءتبعیةذلكخلالمنالباحثیلاحظحیث
علىًسلبایؤثرمماذلك،فيالمساواةوعدمالأعضاءوعددالقضائیةالھیئةرئاسة

تمالتنازعبنظرالمختصةالفرنسیةلتنازعامحكمةأنالباحثیجدحینفياستقلالھ
مجلسمنومثلھمالنقضمحكمةمنمستشارینوثلاثةًرئیساالعدلوزیرمنتشكیلھا
احتیاطیانوآخرانأصلیانوعضوانسنوات،ثلاثلمدةزملاؤھمینتخبھمالدولة

.١))بمرسومیعینانالحكومةعنمفوضانثمالسابقونالأعضاءینتخبھم

.٣٠سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ، المرجع السابق، ص.د١
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ةالخاتم
قانونضوءفيالأردنيالإداريالقضاء: " بــوالموسومةالدراسةھذهالباحثتناول

مباحثثلاثةخلالمن)) والمأمــولالواقع(( ٢٠١٤لعام٢٧رقمالإداريالقضاء
وجودحیثمنالمزدوجالإداريالقضاءمظاھرالأولالمبحثفيفیھاعالجرئیسھ
الإداري،للقاضيالفنیةوالكفاءةالإداري،القضاءلیةواستقلامتخصصةإداریةمحاكم

حیثالثانيالمبحثفيالاستقلالبعدماالأردنيالإداريالقضاءلمسیرةالتعرضثم
٢٦رقمالنظامیةالمحاكمتشكیلقانونبصدورالأولىالمرحلةبدأتمراحل،بثلاثةّمر

للدستورالأردنيّالمشرعتجابةاسعدمالمرحلةھذهبھتمیزتماوأھم،١٩٥٢لعام
ثلاثالتمییزلمحكمةالقانونھذاحددحیثعلیا،عدلمحكمةإنشاءعلىبالعمل
والقراراتالأحكامفيتنظرعندماالحقوقیةالمدنیةالصفةوھي،رئیسھصفات

فيتنظرعندماالجزائیةوالصفةالحقوقیة،الدعوىفيالاستئنافمحكمةعنالصادرة
ًأخیراوالجزائیة،القضایافيالاستئنافمحكمةعنالصادرةالقرارتأوامالأحك

الإداریة،القراراتإلغاءبطلباتالخاصةالمنازعاتفيتنظرعندماالإداریةالصفة
ولیسالواحدالنوعمنمنبأنھالمرحلةھذهفيالإداريالقضاءأتصفلذلك

.المزدوج
علىبالعملًأخیراالدستوريللنصالأردنيّالمشرعاباستجوفیھاالثانیةالمرحلةثم

حیثمنالتمییزمحكمةوخاصةالنظامیةالمحاكمعنمستقلةعلیاعدلمحكمةإنشاء
،١٩٨٩لعام١١رقمالمؤقتقانونھابصدورالإداريوكادرھاواختصاصاتھاتكوینھا
إلىبھیصللمأنھإلاالأردنيالإداريالقضاءتطورمراحلمنمرحلةشكلوالذي

أثروعلىالإداري،للقاضيالفنیةوالكفاءةوالتقاضيالاستقلالیةحیثمنالإزدواجیة
ھذامیزماأھمومن،١٩٩٢لعام١٢رقمالعلیاالعدللمحكمةالدائمالقانونصدرذلك

دعاوىفيالنظربإضافةتمثلتالمحكمةاختصاصفيالتوسعةعلىالعملالقانون
القراراتإلغاءبدعوىنظرھاجانبإلىللإدارة،المشروعةغیرالأعمالعنویضالتع

یتعلقفیماوذلكالمظاھربعضفيتراجعحصلبالمقابلأنھإلاالنھائیة،الإداریة
المتخصصالجامعيللأستاذسمحبأنالمحكمةھذهلدىالقضاةتعیینبشروط
یكونأنیشترطالمؤقتقانونھاكانأندبعلدیھاًقاضیایكونأنالمدنيبالقانون

بالنصوذلكواحدةدرجةعلىأمامھاالتقاضيأبقىأنھكماالعام،بالقانونمتخصص
كانلذلكونتیجة).  ب/٢٦م(المراجعةأوالاعتراضلاتقبلنھائیةأحكامھاأنعلى
الربیعبفترةیسمىماخلالتمتالتيوالتشریعیةالدستوریةالإصلاحاتأھممن

علىبالعملالأردنيّالمشرعالزمتبأنالدستورمن) ١٠٠(المادةتعدیلالعربي
قانونوأصدربذلكالأردنيّالمشرعاستجابًوفعلادرجتین،علىإداريقضاءإنشاء
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فيینشأأنعلىمنھالثالثةالمادةفيونص.  ٢٠١٤لعام٢٧رقمالإداريالقضاء
:منیتكونو) الإداريءالقضا(یسمىقضاءالمملكة

.الإداریةالمحكمة.أ
.العلیاالإداریةالمحكمة.ب
یتعلقفیماالأردنيالإداريالقضاءمسیرةفيمضیئةنقطةالقانونھذاشكلحیث

التيالفئاتلمختلفًأساسیاًمطلباكانتوالتيدرجتینعلىالتقاضيمیزةبتحقیق
الكاملةبصورتھاالقضاءفيزدواجیةالإإلىنصلوكيالأردنيالشعبمنھایتكون
:مایليالأردنيّالمشرعمنالباحثیأمل

الأقلعلىأوالمملكة،محافظاتكافةتشملمتعددةإداریةمحاكمإنشاءعلىالعمل-١
فيوأخرىالوسطفيوأخرىالجنوبفيواحدةإداریةمحاكمثلاثةإنشاء

.ستئنافللاإداریةمحكمةإنشاءإلىبالإضافةالشمال،
المنازعاتكافةفيالعامالقاضيالإداریةالمحاكممنالأردنيّالمشرعیجعلأن-٢

.الإداریة
التخصصفیھایراعىالإداريالقاضيفيتوافرھایجبمعینةشروطیحددأن-٣

.الإداريالنزاعوخصوصیةالإدارةبنشاطاتالتاموالإلمامالفنیةوالكفاءة
ھوكمامفوضيھیئةبمسمىوابدالھالإداریةالعامةالنیابةمسمىعنالاستغناء-٤

.ومصرفرنسافيالحال
إلىوالتشریعالإفتاءكوظیفةالإداریةالمحاكمإلىاستشاریةأخرىوظائفإضافة-٥

.القضائیةوظیفتھاجانب
منھماكلحالاتحیثمنووقفھاالطعنمدةانقطاعتنظیمإعادةعلىالعمل-٦

تؤديالتيالحالاتإلىالإداريالتظلمحالةإضافةثمومنھا،علیالمترتبةوالآثار
.المقارنالإداريبالقضاءأسوةالطعنمدةانقطاعإلى

اشتراطبعدمالإداریةالمحاكمأمامالإلغاءدعوىرفعإجراءاتتسھیلعلىالعمل-٧
.محامخلالومنًمقدماالرسومدفع

الأضرارعنالتعویضطلباتفيبالنظرالإداریةالمحاكمإختصاصاتتوسعة-٨
أصلیةبصورةإلیھارفعتإذاالمشروعةغیرالإداریةالقراراتنتیجةاللاحقة

.فقطالتبعیةالصورةعلىاقتصارھاوعدم
الاختصاص،علىالتنازعإشكالاتفيتنظرالتيالقضائیةالھیئةتشكیلإعادة-٩

العاديالقضاءبینالھیئةھذهعضویةفيالمساواةذلكفيیراعىبحیث
.والإداري
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٢٠١٢.
:الأبحاث: ًثانیا

العلیاالعدلمحكمةمأماالإلغاءقضاءإجراءات(بعنوانبحثالزعبي،خالد.د-١
.١٩٩٦الأول،العدد،)١١(المجلدوالدراسات،للبحوثمؤتةمجلة،)الأردنیة

المحاكمة"الأردنيالإداريالقضاء( بعنوانبحثالبوریني،عبدالرحمنعمر.د-٢
العدد،)٢٣(المجلدوالقانونیة،الأقتصادیةللعلومدمشقجامعةمجلة،" )العادلة
.٢٠٠٧الثاني،

الإلغاءدعوىلقبولكشرطالإداريالتظلم(( بعنوانبحثشطناوي،خطارليع.د-٣
.١٩٩٨،)١٢(،عدد٢مجلدالقضائیة،،المجلة))ًشكلا

الطعنمیعادلقطعكسببالإداريالتظلم( بعنوانبحثالطھراوي،عليھاني.د-٤
) ١(دالعد،)٢(المجلدالسیاسیة،والعلومالقانونفيالأردنیةالمجلة،)القضائي

.مؤتةجامعة،٢٠١٠لسنة
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.٢٠٠٧،)٢(العدد
:الإلكترونیةالمواقع: ًثالثا
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